البنك الإفريقي للتنمية يُسدل الستار على اجتماعاته السنويّة لسنة 2009

الكوت دي فوار تحتضن الاجتماعات السنويّة لسنة 2010

داكار-14 ماي 2009 :

 أُختُتمت اليوم 14 ماي 2009 بالعاصمة السينغاليّة دكار الاجتماعات السنويّة للبنك الإفريقي للتنمية بعد يومين من النقاش المعمّق حول الرهانات الاقتصاديّة والتنمية في القارة الإفريقيّة والمصادقة على التقرير السنوي لسنة 2008 للبنك الإفريقي للتنمية بالإضافة إلى برنامج عمله لسنة 2009.

  إنّ المحافظين، وهم في العادة وزراء المالية والاقتصاد ، ممثّلين لـ77 دولة عضو في مجموعة البنك الإفريقي للتنمية قد بحثوا كذلك وصادقوا على عدد من البرامج والتوصيات الّتي  ستكون من بعد محل متابعة وتنفيذ من  قبل إدارة البنك الإفريقي للتنمية.
  ومن بين أهمّ تلك التوصيات التحرّك في اتجاه إيجاد المصادر للعملية السادسة للترفيع العام في الشباك غير المُحاصص للبنك الإفريقي للتنمية.

 كما سمح مجلس المحافظين للجنته التنفيذيّة بـ"الشروع في أسرع الأوقات في استشارات مع الدول الأعضاء للبنك الإفريقي للتنمية وذلك من أجل وضع خطة للترفيع العام في رأس المال ، عند الضرورة، لتمكين البنك من التغطية  المستقبليّة لحاجياته من المصادر العادية من رؤوس الأموال" ، كما جاء ذلك في توصية مجلس المحافظين.وسيتم عرض تقرير تقييمي حول هذه المسألة  في الاجتماعات السنويّة المقبلة.
   "إنّه قرار في غاية من الأهميّة" كما أكّد ذلك رئيس البنك الإفريقي للتنمية "دونالد كابيروكا" Donald Kaberuka.
   وفي توصية أخرى ، أعاد مجلس المحافظين التأكيد على أنّ مقر البنك الإفريقي يبقى في أبيدجان بالكوت دي فوار،مؤكّدا أنّ الوضع الحالي ما يزال غير ملائم لعودة فوريّة للمؤسّسة وهو ما يقتضي التمديد لسنة أخرى في مواصلة الأنشطة في الفرع الوقتي اللامركزي في تونس.
  وافق البنك كذلك على طلب ساحل العاج باستقبال الاجتماعات السنويّة القادمة التي ستنعقد يومي 27 و28 ماي 2010 في أبيدجان
  وافق المحافظون على طلب تقدمت به دوقة لوكسمبورغ الكبرى لتكون دولة مشاركة في مجموعة البنك الإفريقي للتنمية وراجعوا التطورات المسجلة على مستوى تسوية انضمام تركيا، الذي كان المجلس وافق عليه إبان الاجتماعات السنويّة  لسنة 2008 المنعقدة في موبوتو في الموزمبيق .

  قام المحافظون خلال مداخلاتهم بإبداء شكرهم لإدارة مجموعة البنك لما أبدته من مبادرات من أجل دعم الدول الأعضاء في المنطقة على مواجهة الأزمة القائمة بطريقة أفضل.

    وجب على البنك الإفريقي للتنمية كمثل كل البنوك متعدّدة الأطراف، أن يلعب دورًا أكثر أهميّة على مستوى الجهود المبذولة للحد من تأثيرات الأزمة، على اعتبار ما يمتلكه من معرفة مبدئية بواقع البلدان التي يعمل فيها.
   إلى ذلك ، أكّد رئيس البنك الإفريقي للتنمية على البعض من النتائج التي حققتها مجالس هذين اليومين في مستوى الأنشطة المرتبطة بالعمليات النقديّة والمؤسساتية لمجموعة البنك.
     كما أشار المحافظون أيضا إلى التوافق الحاصل حول مسألة رفع البنك من وتيرة أعماله والعمل بفاعلية مع مختلف الشركاء من أجل تلبية الحاجيات المتزايدة للدولة الأعضاء في المنطقة، في هذا الظرف الصعب.
